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  الملخص 

یط یفقد الأمل في تعد الجزائر من الدول التي انتشر فیها الفساد المالي بدرجة كبیرة، جعلت المواطن البس
السلطة الحاكمة، لارتباط هذه الأخیرة بعدة جرائم متعلقة بنهب المال العام في شكل رشاوي وتهرب جبائي 

هذه الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الجزائري لم یكن لتحدث لولا تحالف المسؤولین . وتضخیم الفواتیر
یز بوتفلیقة مع بعض رجال المال الذین كونوا علاقة زبونیة السیاسیین خلال فترة حكم الرئیس المعزول عبد العز 

وتغییب للقضاء في ظل طبیعة في غیاب رقابة فعالة،  وتقاسم ما تم نهبه بطرق قانونیة مع السلطة، لتبادل الأدوار
نت النظام السیاسي القائم على تقویة صلاحیة رئیس الجمهوریة، على حساب السلطتین التشریعیة والقضائیة، وكا

النتیجة إهدار للمال العام بأرقام لم یتم بعد ضبطها بعدما تولى القضاء محاسبة المتورطین في كل قضایا الفساد المالي 
   . 2019فبرایر  22عزل الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة من سدة الحكم بفعل الحراك الشعبي الذي انطلق یوم إثر 

 ، التهرب الجبائي، احتكار الصفقات، تضخیم الفواتیر، علاقة الزبونیة نهب المال العام، الرشوة :الكلمات المفتاحیة

Abstract  
 Algeria is one of the countries where financial corruption has spread greatly, 

causing the simple citizen to lose hope in the ruling authority, because the latter is 
linked to several crimes related to the plunder of public money in the form of bribes, 
tax evasion and inflated bills. These crimes committed against the Algerian economy 
would not have occurred had it not been for the alliance of political officials during the 
reign of the ousted president Abdelaziz Bouteflika with some financial men who 
formed a customer relationship with the authority, to exchange roles and share what 
was looted by legal means, in the absence of effective supervision, and the absence of 
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the judiciary in The nature of the political system based on strengthening the authority 
of the President of the Republic remained at the expense of the legislative and judicial 
branches, and the result was a waste of public money with numbers that have not yet 
been seized after the judiciary held accountable those involved in all cases of financial 
corruption after removing Abdelaziz Bouteflika from power. He did the popular 
movement, which began on 22 February 2019. 
Key words 
Loting of public money, Bribery, Tax evasion, Monopoly of deals, inflated bills, 
Customer relationship. 

   مقدمة
 دیسمبرأظهرت المحاكمات العلانیة لكبار المسؤولین النافذین في الدولة الجزائریة التي جرت في شهر 

م في الجزائر یو ، إذ من ثمار الحرك السلمي الذي انطلق من قبل البعض منهم ، حجم الأموال المنهوبة2019
محاربة هذه الآفة التي لى سقوط رؤوس الفساد بعدما أعلنت السلطة السیاسیة عزمها ع 1919فبرایر  22

، ومحاسبة كل من تورط في نهب المال العام مهما كانت درجة المسؤولیة التي جزائريتنخر الاقتصاد ال
ول عبد العزیز بوتفلیقة سدة وبالنظر لحجم الاختلاسات التي تمت منذ تولي رئیس الجمهوریة المعز . تقلدها

، من الصعب الوقوف على رقم حقیقي لقیمة 2019إلى غایة الإطاحة به في شهر مارس  1999الحكم سنة 
  .الأموال المنهوبة في غیاب معلومات أو إحصائیات دقیقة یستند إلیها في أي عمل أكادیمي

تین فقط هما ول قضیح 2019 ودیسمبر لكن مجریات المحاكمة التي جرت في شهري نوفمبر
تركیب السیارات في الجزائر، وكذا التمویل الخفي للحملة الانتخابیة للرئیس المعزول تحسبا للعهدة 
الخامسة التي كان ینوي خوضها، أظهرت جانبا من الأسالیب المنتهجة في نهب المال العام، وقیمة 

و هدایا وامتیازات استفاد منها بعض الضرر الذي ألحق بالاقتصاد الجزائري في شكل إعفاءات ضریبیة أ
  .الجمهوریة المعزول عبد العزیز بوتفلیقة سرجال المال المحسوبین على محیط رئی

كان نائب وزیر الدفاع وقائد أركن الجیش الشعبي الوطني، الراحل أحمد قاید صالح، أول من طلب 
، دون أن یحدد "العصابة"ال العام بـفتح ملفات الفساد في الجزائر، حیث لم یتوان في وصف من نهبوا الم

أسماء معینة إلا أنه تحدث مرارا عن أرقام مخیفة تخص قیمة ما تم الاستحواذ علیه من أموال بطرق غیر 
 12كما شكل ملف نهب المال العام مادة دسمة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة التي جرت یوم . شرعیة

على أن مصیبة الجزائر تكمن في انتشار الفساد في أعلى  ، حیث اتفق المرشحون الخمسة2019دیسمبر 
  . دوالیب السلطة، متعهدین بمحاسبة كل من تورط في هذه الجرائم الاقتصادیة

نهب المال العام في الجزائر انطلاقا من أسالیب تسلیط الضوء عن بعض هذه الورقة تسعى ل
  :الإشكالیة التالیة
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  ؟  بطریقة منتظمة في الجزائرالعام المال  كیف تم استغلال المنصب والنفوذ لنهب
 :   وبغیة توضیح وتفسیر هذه المشكلة البحثیة، یمكن إدراج التساؤلات الفرعیة التالیة

 ؟ ما علاقة الزبونیة بالجرائم الاقتصادیة في الجزائر -
  ؟ما هي الأسباب المؤدیة لانتشار الفساد المالي في الجزائر كالرشوة وتضخیم الفواتیر -

  :  الجة المشكلة البحثیة، تم صیاغة الفرضیات الآتیةلمع

 . المال مع رجال نافذین في السلطة فتح المجال أمام عملیة ممنهجة لنهب المال العام أصحابتحالف   -1
اعتمد ناهبو المال العام عدة أسالیب في آن واحد للاستحواذ على ثروات الأمة الجزائریة منها الرشوة   - 2

 .وتضخیم الفواتیر

  :هجیة الدراسةمن

  . لدراسة هذا الموضوع تم الاعتماد على منهجین أساسیین في الدراسات السیاسیة هما التاریخي والتجریبي

، هو الذي یوصل الباحث إلى المبادئ والقوانین العامة عن طریق البحث في أحداث فالمنهج التاریخي
  1 .نیة والقوى الاجتماعیة التي شكلت الحاضرالتاریخ الماضیة، وتحلیل الحقائق المتعلقة بالمشاكل الإنسا

فالغرض من استخدام هذا المنهج هو للاطلاع والتعرف على التطور التاریخي لأهم محطات  
  .نهب المال العام في الجزائرومراحل 

  ،بینما المنهج التجریبي
بملاحظة الوقائع العلمیة بصورة جلیة واضحة، فهو یبدأ فهو المنهج الذي تتمثل فیه معالم الطریقة  

الخارجة عن العقل، ویتلوها بالغرض، ویتبعها بتحقیق الغرض بواسطة التجربة، ثم یصل عبر هذه 
والغرض من استعماله   2 .الخطوات إلى معرفة القوانین التي تكشف عن العلاقات القائمة بین الظواهر

ذون في السلطة وشركائهم فاون والنالمسؤول، هو محاولة الربط بین متغیري الدراسة وهما منهجفي هذه ال
   .من رجال المال من جهة ونهب المال العام من جهة أخرى

   مال العاملل المعرفيالإطار  -1

لا یعد مصطلح المال العام حدیثا، بل یعود تاریخه إلى الحضارات القدیمة بدایة من الفراعنة ثم          
بحیث . ن تتضح معالمه قانونیا في العصر الحدیثالعصر الإغریقي وصولا إلى العصر الإسلامي، قبل أ

، العمومي والموجه أساسا للمرافق العامة، اتفقت كل هذه التشریعات على التفرقة بین نوعین من المال
   3 .بینما النوع الثاني فهو المال الخاص والذي یكون مصدره ملكیة الأشخاص
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  المال العام وأشكاله  1-1

علیه الدولة  المال المملوك للدولة سواء كان مملوكا ملكیة عامة تمارسیعرف المال العام بأنه       
   4  .القانــــون الخاص سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة، أو مملوكـــا ملكیة خاصة ویخضع لقواعد

في هذا المجال أن  ویلاحظ 5 .التي تعود إلى السلطة العامة الأموالمجموعة من  عرف بأنهیكما  
وبین مفهوم المال  الأمة،لمجموع  قد خلــط بین مفــهوم المال العام بمعنى المال المملوكالقانوني  الفـقه

من جهة أخرى، إذ غالبا ما یستخدم ) العام الدومین( العامة المخصصة للنفع العام الأموالالعام بمعنى 
ي تخصص للنفع العام أي تعود للدولة والت التي الأموالمصطلح المال العام ویكون القصد منه تلك 

 التي تعود إلى شخص معنوي في الأموالالعامة بأنها  الأموالكما عرف القضاء الفرنسي . الدومین العام
   6 .المباشر العام للاستخداموهي ترتبط به سواء عن طریق تحدید القانون أو تعیینها  ،القانون العام

 ملكیة الأخرىالمعنویة العامة  الأشخاصة أو التي تملكها الدول الأموالویقصد بالدومین العام 
 والموانئ الأنهارنفع العام كالطرق وشواطئ البحر و وهي تخضع للقانون العام وتخصص لل ،عامة

خاصة حالات في  إلابه واستعماله  للانتفاع مقابلتفرض الدولة رسمـا أو  لاأن  الأصلوالحدائق العامة، و 
  7 .الانتفاعبهدف تنظیم هذا 

یعني المال العام مختلف الثروات التي یملكها الشعب وتقوم الدولة بإدارتها، وهي الثروات  عموما
وتدخل ضمن هذه . البحریة وثروات باطن الأرض والغابات والنباتات والرمال والمیاه الباطنیة والسطحیة

ومیة كالشركات الثروات الممتلكات العمومیة التي تمتلكها الدولة أو المؤسسات العمومیة وشبه العم
كما  .تدخل ضمن هذا المجال أیضا المتاحف والمسارح والمستشفیات والمدارس إلى غیر ذلك. الوطنیة

 .یدخل ضمن المال العام أیضا الضرائب بما فیها الضرائب المباشرة وغیر المباشرة والمساعدات الخارجیة
القروض  إلى جانب. بالتالي فهي ملكهالشعب و  باسمفإذا كانت تلك المساعدات تعتبر دعما للدولة فهي 

  .التي تقترضها الدولة باسم الشعب وتسدد من أموال الشعب

  بالجزائرمال العام الإطار القانوني لل 1-2

ترجع أهمیة تعریف الأموال العامة الى أن القانون یسبغ علیها نوعاً من الحمایة القانونیة باعتبارها 
عها لمجموعة من القواعد القانونیة التي تكفل لها الحمایة اللازمة، مخصصة لتحقیق المنفعة العامة، ویخض

    " 8 .لى أن المنازعات المتعلقة بها تخضع لأحكام القانون الإداري ولولایة القضاء الإداريإهذا بالإضافة 

وفق ما  بل جاء ضمنیا مع الأملاك العامة في الجزائر، لم یرد ذكر مصطلح المال العام صراحة،
ة العامة هي ملك المجموعة الوطنیةا" التي تنص ،2016من دستور  18ي المادة ورد ف وتشمل  .لملكیّ

باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبیعیة للطاقة، والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة، في 
ة البحریة، والمیاه، والغابات ة، والنقل كك الحدیدیكما تشمل النقل بالسّ .مختلف مناطق الأملاك الوطنیّ
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عرفت كما  9 ."البحري والجوي، والبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وأملاكا أخرى محددة في القانون
تعتبر أموال الدولة، عقارات، ومنقولات التي : "الأموال العامة كما یليمن القانون المدني  688المادة 

ولإدارة ولمؤسسة عمومیة أو لهیئة لها طابع  بالفعل أو بمقتضي نص قانوني لمصلحة عامة تخصص
ونصت 10 .عیةاكیة أو لوحدة مسیرة ذاتیا أو لتعاونیة داخلة في نطاق الثورة الزر رالمؤسسة اشت إداري أو

ملكا من أملاك الدولة جمیع الأموال الشاغرة التي لیس لها مالك وكذلك  تعتبر: "أنهمنه على  773المادة 
: أنهعلى  779ونصت المادة 11 ".موتون عن غیر وارث أو الذین تهمل تركتهمالأشخاص الذین ی أموال

لا یجوز التعدي على أرض البحر والأرض التي  .ملكا للدولة الأرض التي ینكشف عنها البحر تعتبر"
   12".للدولة  تستخلص بكیفیة صناعیة من میاه البحر تكون ملكا

تتكون الأملاك الوطنیة العمومیة من " أنهلى من قانون الأملاك الوطنیة ع 12وتنص المادة 
الحقوق والأملاك المنقولة والعقاریة التي یستعملها الجمیع والموضوعة تحت تصرف المستعمل إما 
ما بواسطة مرفق عام، شریطة أن تكییف في هذه الحالة، بحكم طبیعتها أو تهیئتها الخاصة  مباشرة، وإ

خاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبیل الملكیة تكییفا مطلقا أو أساسیا، مع الهدف ال
   13 ".من الدستور 17العمومیة، بمفهوم المادة 

   بالجزائربروز رجال الأعمال في إطار علاقة الزبونیة  -2
تمیزت فترة حكم الرئیس المعزول عبد العزیز بوتفلیقة ببروز رجال الأعمال الخواص كقوة مساندة         
الحكم في إطار المنفعة المتبادلة، إذ شكلت هذه البورجوازیة سندا حقیقیا للرئیس بوتفلیقة للبقاء في لنظام 

الحكم مدة عشرین سنة، من خلال دعمها المستمر له ومساهمتها في مختلف الحملات الانتخابیة التي 
  .كان یقوم بها، منفقة أموالا كبیرة في سبیل المحافظة على نفس الزمرة الحاكمة

وفي هذا الصدد، تعتبر المختصة في الحركة الجمعویة سارة بن نفیسة، أن النظام السیاسي بطبیعته 
یرفض تواجد جمعیات ذات توجه سیاسي، مثل تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان "التسلطیة في الجزائر، 

اضلین وأعضاء إما بحیث یخضعها لرقابة مستمرة وشدیدة خاصة وأنها تضم من  14،"أو ذات تمثیل ثقافي
معارضین للنظام السیاسي القائم، أو مقصون منه ما یجعل طموحهم یتعدى النضال في إطار جمعوي، 

لهذا تمكنت البورجوازیة من فرض نفسها . بل قد یبلغ إلى درجة تهدید مصالح النظام السیاسي في حد ذاته
سسات، طالما أنها لم تكن مصدر في صدارة جمعیات المجتمع المدني تحت تسمیة منتدى رؤساء المؤ 

  .تهدید لمصالح النظام السیاسي

یمكن ربط طموح البورجوازیة في قیادة المجتمع المدني بطبیعة النظام السیاسي الریعي، بحیث كل 
نشاط جمعوي أو یدخل في إطار ثقافي أو حقوقي أو اجتماعي یكون متصلا بالضرورة بما هو سیاسي، 

ة ینجم عنه ممارسات ترمي إلى تضییق الخناق عن تواجد الجمعیات ومدى لأن مخالفة توجهات الدول
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لهذا فإن تزعم البورجوازیة للساحة الاقتصادیة والسیاسیة یعني امتلاك . ممارستها لنشاطها بكل حریة
وقد أوجد رجال  15 .الأولویة والأفضلیة عندما یتعلق الأمر بتوزیع الریع الذي تتحكم فیه الدولة وحدها

 ةمشكلالطبقة الحاكمة ال لنفسهم مكانة ضمن خریطة توزیع الریع في الجزائر، والتي یتواجد في قمتها الم
دائرة مغلقة لتبادل الأدوار وأحیانا للصراع، بحیث تتنافس هذه البورجوازیة مع النقابة إلى جانب طبقة 

   .تكنوقراطیة مكونة من مدراء ومسیري المؤسسات العامة والإدارات العمومیة
كقوة مسیطرة  امن فرض نفسه تمكنتالنظام السیاسي خلال عهد بوتفلیقة في الجزائر تحكمه طبقة ف

وحتى یحظى رجال المال بفرصة ربط علاقات مصلحیة مع متخذي القرار في الدولة، عملوا  ،على الحكم
ن لهم، سواء رجال على أن یكونوا في واجهة المجتمع المدني، جاعلین من باقي التنظیمات بمثابة منافسی

مال آخرین غیر مؤیدین للنظام السیاسي، أو تیار العائلة الثوریة الذي سعى من جهته للمحافظة على 
  .نفوذه الواسع واحتكاراته لریع الدولة

  مفهوم نهب المال العام  -3

شیاء المادیة عدة معاني منها المادي الذي ینصرف إلى الأ یرتبط نهب المال العام بالفساد الذي له       
. والفساد لغة هو البطلان، فیقال فسد أي بطل واضمحل وهو ضد المصلحة .فیقال فسد الشيء أو تعفن

وحسب التعریف المقدم من معجم أكسفورد، فإن الفساد هو انحراف أو تدمیر النزاهة في أداء الوظائف 
إساءة استعمال السلطة  نهبأاد وقد عرفت منظمة الشفافیة الفس .16من خلال الرشوة والمحاباةالعامة 

  17 .الموكلة لتحقیق مكاسب خاصة
  تعریف نهب المال العام  3-1

یقصد بمصطلح النهب قانونیا اغتصاب أحدهم مال غیره بالقوة والإكراه، حیث یقترن الاعتداء على 
ستعمال طرق والإكراه الذي یعد طرفا مشددا في السرقة والنهب، هو ا. الأموال بالاعتداء على الأشخاص

على ضوء ذلك، فإن مصطلح النهب یرتبط  و. قسریة لتعطیل قوة مقاومة المجني علیه تسهیلا لنصبه
بالسلب، حیث أن كلا الفعلین یدخلان ضمن الجرائم التقلیدیة الواقعة ضد الأموال والتي تقترن بممارسة 

انون أو ضعفه أثناء انشغال وترتبط جریمة النهب بظروف غیاب الق. القوة والجرأة ضد المجني علیه
الناس بمواجهة حالة طارئة أو كارثة طبیعیة أو اجتماعیة تهدر على عدد غیر محدود من الأفراد، حیث 
یستغل بعض الأفراد هذه الظروف الطارئة لیحقق مكاسب شخصیة غیر مشروعة من خلال النهب 

  18 .والاستیلاء على المال العام أو ممتلكات المواطنین

صامویل هنتغتون إلى الفساد وعرفه بأنه سلوك الموظفین الحكومیین سلوكا منحرفا في تطبیق أشار 
وواسعا للفساد حین أشار إلى وقدم البنك الدولي مفهوما عاما  19  .القواعد الوظیفیة لخدمة أهداف خاصة

والإجراءات  أن الفساد هو إساءة استعمال الوظیفة العامة للكسب الخاص، وعبر التلاعب بالسیاسات
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والقوانین للحصول على الأرباح خارج إطار الضوابط والقوانین المتبعة، أو عبر تعیین الأقارب في 
   20 .مناصب وظیفیة محددة ذات طابع ربحي أو سرقة الأموال من الدولة بصورة مباشرة

، الفساد مفهوم خالیة من تحدیدفي الأول جاءت  جزائریةن التشریعات الفإ ،ومن الجدیر بالذكر
حیث لم یتحدث عن هذه الجرائم إلا قانون العقوبات، قبل تجریم أغلبیة أفعال الفساد الإداري ضمن قانون 

، حیث تم توسیع  21المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدل والمتم 06/01مستقل وهو القانون رقم 
تي كانت تتحصن ضد المتابعة والعقاب في نطاق ودائرة التجریم لتشمل الكثیر من الأفعال والسلوكات ال

المشروع وجریمة تلقي الهدایا وجریمة إساءة استغلال  ظل قانون العقوبات، على غرار جریمة الإثراء غیر
یقوم به كبار المسؤولین والموظفین و  ینخر أجهزة الدولةالذي التطرق إلى الفساد  إنه لمن الأهمیة .الوظیفة

مالیة ضخمة،  خطر لتكلیفه الدولة مبالغوأشمل وأهم أوهو  ،تماعیة كبیرةمادیة أو اج لتحقیق مصالح
المرتكز الأساسي لفساد المستویات الدنیا، وتجعل آثاره أخطر أنواع الفساد وترجع  فساد القمة هوف

  . خطورته إلى ارتباطه بقمة الهرم في النظم السیاسیة
 بالجزائرأسباب تفشي ظاهرة نهب المال العام  3-2

بالرغم من وجود ، جزائرنهب المال العام وتفشیها في العدد الأسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة تت
شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني سلبي تحركه المصلحة الذاتیة، ویمكن إجمال مجموعة 

 :كمایلي من الأسباب العامة لهذه الظاهرة
 .ق الفردیة، وسیادة القیم التقلیدیة والروابط القائمة على النسب والقرابةانتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقو  - 
عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بین السلطات الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة في النظام  -

بة وطغیان السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة وهو ما یؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقا ،السیاسي
 .كما أن ضعف الجهاز القضائي وغیاب استقلالیته ونزاهته یعتبر سبباً مشجعاً على الفساد ،المتبادلة

  22 .ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلالیتها-
تزداد الفرص لممارسة الفساد في المراحل الانتقالیة والفترات التي تشهد تحولات سیاسیة واقتصادیة  -

عد على ذلك حداثة أو عدم اكتمال البناء المؤسسي والإطار القانوني التي توفر بیئة ویسا ،واجتماعیة
 .مناسبة للفاسدین مستغلین ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل

ضعف الإرادة لدى القیادة السیاسیة لمكافحة الفساد، وذلك بعدم اتخاذ أیة إجراءات وقائیة أو عقابیة  -
 .طرافها في الفسادأو بعض اصر الفساد بسبب انغماسها نفسها أبحق عن جادة

ضعف وانحسار المرافق والخدمات والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنین، مما یشجع على التنافس  -
بین العامة للحصول علیها ویعزز من استعدادهم لسلوك طرق مستقیمة للحصول علیها ویشجع بعض 

  23 . ة الواسطة والمحسوبیة والمحاباة وتقبل الرشوةالمتمكنین من ممارس
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علام وعدم السماح لها أو للمواطنین بالوصول إلى المعلومات والسجلات العامة، مما غیاب حریة الإ -
 .یحول دون ممارستهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسسات العامة

اصة في الرقابة على الأداء الحكومي أو عدم ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخ -
 .تمتعها بالحیادیة في عملها

، أو عدم تطبیقها على غیاب التشریعات والأنظمة التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات على مرتكبیه -
 .أرض المیدان إن وجدت

رجیین أو شركاء خاالأسباب الخارجیة للفساد، وهي تنتج عن وجود مصالح وعلاقات تجاریة مع  -
خرى، واستخدام وسائل غیر قانونیة من قبل شركات خارجیة للحصول على امتیازات منتجین من دول أ

   24 .واحتكارات داخل الدولة، أو قیامها بتصریف بضائع فاسدة
  أسالیب نهب المال العام في الجزائر  -4

المختصة بمكافحة الفساد اختلفت أسالیب نهب المال العام في الجزائر بحیث سجلت المصالح        
عدة تجاوزات في هذا الشأن، أثرت على اقتصاد الدولة وجعلت مناخ الاستثمار فیه صعبا بالنسبة 

من خلال انعدام تكافؤ الفرص وتفضیل متعاملین معینین على حساب للمستثمرین المحلیین أو الأجانب، 
شر مدركات الفساد في العالم من في مؤ  105ضمن  المرتبة  2018حتى صنفت الجزائر سنة  آخرین،
وهو التصنیف مناصفة،  73اللتان احتلتا المرتبة الـ مثلا دولة، متخلفة عن تونس والمغرب  180جملة 

ولأسباب منهجیة، سیتم التطرق إلى أربعة أنواع من  25 .الذي تصدره منظمة الشفافیة الدولیة كل سنة
  :أسالیب نهب المال العام في الجزائر وهي

   استغلال المنصب وتفشي الرشوة سوء -
    التهرب الضریبي والامتیازات الجبائیة  -
   احتكار المعاملات الاقتصادیة عن طریق شركات مملوكة  -
   تضخیم فواتیر المواد المستوردة   -

   سوء استغلال المنصب وتفشي الرشوة 4-1

لموظف بین زملائه والعاملین معه، یقصد بالنفوذ اصطلاحا القوة أو درجة التأثر التي یتمتع بها ا        
مصدر  وقدرته على اتخاذ الإجراءات بطرق غیر قانونیة ومن دون أن یكون لتأثیره هذا أي سند أو

 مكانیة والتقدیر، كل منهما جزء من الكل الذي یحویه النفوذ لدىكما یعرف بأنه نوع من الإ26 .قانوني
كونه  لىإمصالح ذوي الشأن، فالنفوذ بالإضافة  البعض من رجال السلطة العامة الذي بیدهم قضاء

فمحصلة كل هذه الأمور أو بعضها تكون النفوذ،  .وجاهةوقوة و مكانیة وتقدیر فهو أیضا سلطة وتأثیر إ
شيء من عامل القهر یحمل الجهة المستخدمة لدیها على  الذي یتمیز بأنه عند الاستخدام یظهر فیه

السیاسیة،  النفوذ، یمكن أن یكون مستمدا من الناحیة استغلالبه جریمة فالنفوذ الذي تتحقق  27 الاستجابة
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الجهاز الحكومي كالوزراء  وهو النفوذ المستمد من مركز الشخص السیاسي كالنفوذ الذي یتمتع به أعضاء
مثال، النقابات المهنیة على سبیل الحزاب السیاسیة و الأأو الأمناء العامون للوزارات، وباقي الإطارات العلیا 

الذي یستمده الشخص من مركزه المالي، كالنفوذ الذي یتمتع به  أو من الناحیة الاقتصادیة وهو النفوذ
   .أصحاب الشركات الكبیرة

لى غایات لا إو الوصول ألتحقیق منافع  طات العامةلالس لدىیعرف استغلال النفوذ بأنه السعي 
و أعامة دى جهة كان مصدره ل أیا ستخدام النفوذا أنهاو أ .عمال وظیفة صاحب النفوذأتقع في دائرة 

كما  28 .و الغیرأحة الفاعل للمص) مقابل(ینة و غایة معأو معنویة أمنفعة مادیة  لىصول عللحخاصة 
لتحقیق غایات والوصول الى ة لإشرافها ات الخاضعهو الجأطات العامة لالسلدى السعي  یعرف أیضا بأنه

قیام  مفادهجریمة استغلال النفوذ وهناك تعریف آخر لجریمة  29 .اعيالس منافع تخرج من دائرة وظیفة
یملك مكانة خاصة لدى  لهوالتي تجع ،زة الدولةهأج ببعض) نفوذ(الذي یملك صلة خاصة الجاني 

هم، وتحقیق فائدة نجازه عن طریقإ لإنجاز ما یرید لیهمع من ممارسة نوع من الضغطالعاملین فیها تمكنه 
  30 .قابلو لغیره بمأ له

عدة أشكال لاستغلال النفوذ ومن أعلى مسؤولي الدولة، من ذلك وزیرین أولین وعدة عرفت الجزائر 
آخرین من ومنعوا وزراء وكذا ولاة، حیث منحوا عدة امتیازات لرجال أعمال ومستثمرین مقربین منهم، 

ات والأدویة والأشغال الاستثمارات دون وجه حق، وهو ما تجلى في قطاع صناعة السیار القیام بنفس 
النفوذ في قانون  استغلالوقد تعرض المشرع الجزائري لجریمة . العمومیة والري وعدة قطاعات أخرى

: من القانون رقم 32تعویضها بالمادة ها و ؤ منه، والتي تم إلغا 128 العقوبات المعدل ضمن المادة
 :مكافحته التي نصت على مایليد و ساالمتعلق بالوقایة من الف 2006فیفري سنة  20ي المؤرخ ف 06/01
  :دج 1.000.000دج الى  200.000بغرامة من الحبس من سنتین الى عشرة سنوات و بیعاقب " 31

منحه إیاها، زیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو كل من وعد موظفا عمومیا أو أي شخص أخر بأیة م-
الفعلي أو نفوذه  الشخص على استغلال ذلك الموظف العمومي أوبشكل مباشر أو غیر مباشرة، لتحریض 

أو من سلطة عمومیة على مزیة غیر مستحقة لصالح المحرض  ةبهدف الحصول من إدار  ،المفترض
  .خرعلى ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آ صليالأ
أیة مزیة غیر باشر أو غیر مباشر، بطلب أو قبول كل موظف عمومي أو شخص أخر یقوم بشكل م-

لكي یستغل ذلك الموظف العمومي، أو الشخص نفوذه الفعلي لصالح شخص أخر  مستحقة لصالحه أو
  ". مستحقةو سلطة عمومیة على منافع غیر رة أدادف الحصول من إبهأو المفترض 

ام أو أي شخص أخر یستغل نفوذه في مواجهة إدارة الموظف الع یرتكبهافجریمة استغلال النفوذ  
  . یره بمنافع غیر مستحقةو سلطة عمومیة لیستفید أو یفید غأ
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ما تقدمه من  بسببمفتاح كل الآفات وكل الانعكاسات المدمرة لكیان المجتمع  ، فتعدالرشوةأما 
تسهیلات لخرق القانون والتحایل علیه، وتمریر الصفقات المشبوهة وما ینجم عن ذلك من أثار مباشرة 

لانحلال الأسري وكبح الاستثمار المنتج تكبح كل عناصر النمو والتنمیة، وتزید من تردي الأخلاق وا
تعرف الرشوة بمعناها العام، أنها الاتجار بأعمال . الفعال الذي یساهم في خلق الثروة ورقي المجتمعات

الوظیفة والخدمة العامة، أو استغلال مركزه الوظیفي في خدمة أغراضه الشخصیة وبذلك یطلب أو یقبل 
   32 .نفعة أخرى لأداء عمل من أعمال وظیفته أو الامتناع عنهاأو یحصل على عطیة أو وعود أو أیة م

  33 .ویمكن تعریفها أیضا بأنها دفع مال نقدا أو عینا من أجل الحصول على شيء سواء كان حق له أم لا

فالرشوة إذن هي مجموعة من السلوكات مع شخص أو مجموعة أشخاص، التراشي أن یحصل 
لي للمرتشي الذي یؤدي إلى إثراء شخص أو إثراء للمنظمة الراشیة، على مصالح مقابل أن یدفع مبلغ ما

أو تخص كل شخص یتمتع بسلطة اتخاذ قرار ویمكن أن یكون شخصیة سیاسیة أو موظف أو إطار في 
  34 .إلخ...مؤسسة خاصة أو وطنیة، 

د تكون بتقدیم كثیرة، إذ أنها لا تقتصر على تقدیم مبلغ معین من المال، بل قأبعادا اكتسبت الرشوة 
ومع تعاظم دور الدولة خاصة في مختلف . خدمة معینة أو موقفا یستفید من خلاله الراشي من المرتشي

شؤون الحیاة الاقتصادیة، فإن انحراف الجهاز الإداري للدولة أو إحدى مؤسساتها یحدث تأثیرا سلبیا على 
روع اقتصادي ضخم أو الموافقة على اقتصاد المجتمع، فالموظف الحكومي یملك القدرة على إلغاء مش

  .دولة يقیامه وقد یكون لذلك تبعات وخیمة على اقتصاد لأ
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته إلى الرشوة في الفقرة الثانیة من المادة  01-  06أشار القانون 

ابل قیامه بأعمال ، وتعني  أن یطلب الموظف أو یقبل عطیة أو وعد بها بشكل مباشر أو غیر مباشر مق25
أو ومعنى هنا الموظف العمومي ذو المناصب التشریعیة والتنفیذیة والإداریة والقضائیة  35 .وظیفته أو امتناعه

، ثم جمیع العاملین هؤلاء في أعضاء البرلمان بغرفتیه في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، ینحصر
عوان الذین یمارسون نشاطهم في الأینطبق هذا المفهوم على  ماك ،ة التنفیذیة على المستوى المركزيبالسلط

یخضع مستخدمیها لأحكام القانون الأساسي العام للوظیفة العامة،  والذي یمكن أن ،العمومیة الإدارةمؤسسات 
  36  .ویضم في ذلك كل فئة للعمال الذین یستغلون منصبهم بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة

الجزائر مجالا خصبا لتعاطي الرشوة، وتعرف بأنها عقد إداري لتجسید  تشكل الصفقة العمومیة في
ونظرا لكثرة هذه المشاریع . المشاریع العامة، تدخل بواسطته في علاقات تعاقدیة مع الأفراد والمؤسسات

واستحالة قیام الإدارة  بجمیعها تتجه هذه الأخیرة إلى المتعاملین الخواص من أجل تنفیذها، حیث تسهر 
  .حرص على الأداء الأمثل لهاوت

ظلت بذلك الصفقات العمومیة في الجزائر محور همس وتشكیك دائم على ضوء النمط الذي 
انطبعت به والظروف التي واكبتها كل مرة، حیث یحتفظ العدید من المراقبین والمتعاملین الاقتصادیین 
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موض وعدم تمتعها بقدر كاف من على ما امتازت به المناقصات على الطریقة الجزائریة من فوضى وغ
  . الشفافیة بالصورة التي أنتجت العدید من الثغرات ونقاط الخلل

المتعلق بالوقایة من  01- 06من القانون  27لیه المادة وفق ما نصت ع یتمثل هذا النوع من الرشوة
و لغیره أ في أي تصرف یقوم به كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه ،الفساد ومكافحته

مفاوضات قصد  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها، بمناسبة تحضیر أو إجراء
العمومیة ذات الطابع  إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات

  .37 الاقتصادیة ات العمومیةأو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسس الإداري،

تمخض عن هذه الجریمتین وهما سوء استغلال المنصب والرشوة، تحالف بعض رجال المال 
الخواص مع مسؤولین نافذین في الدولة الجزائریة، ونسج صفقات تقدر بملاییر الدینارات، سواء في 

صات التي طرحت في هذا بحیث رست معظم المناق. أو في قطاع الأشغال العمومیةتركیب السیارات 
الإطار على مجموعة قلیلة من رجال الأعمال، بل وصل الأمر إلى غایة منح بعض المشاریع بالتراضي، 

كما نتج عن الرشوة إهدار للعقار . وهو ما لا یضمن تساوي الفرص بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین
أخرى بمبالغ مالیة زهیدة، وكل هذا نجم عنه  الصناعي الذي تم التنازل عنه أحیانا بدون مقابل وأحیانا

    .  خسائر مالیة كبیرة للدولة
  التهرب الضریبي والامتیازات الجبائیة 4-2

لا تخلو أي دولة مهما كانت درجة التقدم والتطور الاقتصادي فیها من الخسارة في مستوى 
ة بالاقتصاد أخذت أبعادا خطیرة هذه الظاهرة المضر . الحصیلة الضریبیة بسبب الغش أو التهرب الضریبي

وأطاحت بعدة مسؤولین سیاسیین في العدید من الدول بسبب ارتباطهم المباشر أو غیر المباشر برجال 
أعمال تحصلوا على امتیازات ضریبیة، كما اشتهر عدة ریاضیین معروفین على الصعید العالمي بأدائهم 

  . ل رجال الفن والسینما وغیرهمالریاضي بقضایا التهرب الضریبي مثلهم في ذلك مث

مست ظاهرة التهرب الضریبي الاقتصاد الجزائري وتسببت في خسائر كبیرة له بالنظر للسیاسات 
المطبقة من قبل صانعي القرار، إذ تحصل بعض رجال المال عن إعفاءات ضریبیة غیر مبررة أضرت 

  .لتهرب الضریبيبالخزینة العمومیة، كما كانت لهؤلاء عدة حیل من أجل الغش وا

الفعل الشخصي الذي یقوم به المكلف وذلك باستعمال تقنیات قانونیة بأنه التهرب الضریبي یعرف 
، تسمح له باختیار وضعیة جبائیة محددة للحصول على نتائج حریة التسییر مؤسسة معتمدة على

لضریبة المستحقة على عدم دفع اكما یمكن تعریفه بأنه  38 .مقبولة اقتصادیة مساویة لنتیجة جبائیة
قبل بدء فترة الدفع أو خلالها باستخدام  ویتم التهرب، المكلف إما جزءا منها أو كل النسبة المفروضة علیه

   39 .وسائل غیر مشروعة
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وهناك من عرف التهرب الضریبي على أنه ظاهرة یحاول بواسطتها المكلف بدفع الضریبة التخلص 
بذلك إحدى الوسائل المختلفة التي یمكن أن یتشبث بها لكي لا یلتزم  أو بعضها، مستخدما دفعها كلیا من
، یمكن الاستنتاج بأن التهرب الضریبي قد یحدث عند تحدید الوعاء ومن خلال التعاریف السابقة. فعهابد

 ، فقد یقوم المكلف بعدم تقدیم الإقرارات الضریبیة أو یقدم إقرارات لكنها تتضمنند الربط أو التحصیلأو ع
معلومات خاطئة الهدف، منها إخفاء الدخل أو أجزاء منه أو یقوم بتوزیع الدخل الخاضع للضریبة على 

 یعد متهربا لاأشخاص وهمیین، أو إخفائهم أموالهم بأشكال غیر شرعیة فالشخص المكلف بدفع الضریبة 
   40  :الآتیةإذا توفرت فیه الشروط إلا 
  .كلیا أو جزئیا أن یتخلص المكلف من العبء الضریبي - *
  .أن یخالف الشخص المكلف القواعد والأحكام والتشریعات القانونیة للضریبة - *
  .التي تنص علیها القوانینالطرق غیر الشرعیة والاحتیالیة أن یستخدم  - *

  :صور التهرب الضریبي ومن

 م دفع الضریبةبعض ثغرات القانون بقصد عد باستغلالویقصد به هو قیام المكلف  :التهرب المشروع -
بدورهم  لمعرفة طرق التحایل وهم والاختصاصبأهل الخبرة  للاستعانةالمترتبة علیه، والمهرب هنا قد یلجأ 

   41 .ي ثغرة في النصوص القانونیةأي خلل أو أیستندون إلى 
 أسالیب استخدام خلالالقانونیة من  الأحكامویقصد به قیام المكلف بمخالفة  :التهرب غیر المشروع-

ینبغي  التي الأعباءفي إظهار  المغالاةوالخداع، بقصد تخفیض مبلغ الضریبة واجب الدفع أو  الاحتیال
ویطلق  ، وقد یتحقق التهرب غیر المشروع بالمخالفة الصریحة للقوانین الضریبیةالأوعیةخصمها من هذه 

ضریبة  هرب منها سواء كانتالضریبة التي یراد الت باختلافشكاله أیه أحیانا الغش الضریبي، وتختلف عل
 الإخفاء  -المادي الإخفاء :والتهرب غیر المشروع قد یكون بأحد الصور التالیة 42 .مباشرة أو غیر مباشرة

  .قرینة الغش -  التكییف الخاطئ -المحاسبي

 استخدام خلالویقصد به تخلص المكلف من الضریبة المستحقة علیه كلیا، وذلك من : التهرب الكلي-
التخلص من دفع  خلالها، وهناك وسائل وطرق متعددة یمكن للمكلف من والاحتیالالغش وسائل 
 الأطرافو إخفاء الفوائد المتحققة له من جراء تأخیر بعض أمنها ما یتمثل بإخفاء الدخل كلیا ، الضریبة

في كبیر في ن هذا النوع من التهرب یسبب نقص أ الإشارةمن  لابدالسداد في الوقت المحدد، و  المدینة من
النقدي  كالإصدارمما یدفع الدولة للجوء إلى وسائل تمویلیة تضر باقتصادها الوطني ، العامةالإیرادات 
مثلما أقرته حكومة   43،للدولة والاجتماعیة الاقتصادیةوالتي لها تأثیر سلبي على كافة النواحي  والقروض

  .  2018الوزیر الأول السابق أحمد أویحیى خلال قانون المالیة 

 إخفاء جزءا خلالن یقوم المكلف بالتهرب من دفع الضریبة بصورة جزئیة من أوهو : لتهرب الجزئيا -
 خر إذا كانآخاضع للضریبة في حین یتحاسب عن نشاط  ان یخفي نشاطأأو  ،من النشاط الذي یمارسه
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 متحققة في الخارج ، وهناال أرباحهیزاول أكثر من نشاط، أو یقدم إقرار ضریبي كاذب للسلطة المالیة عن 
   44  .الضریبیة إما مشكلة متمثلة بصعوبة فرض الضریبة على الجزء المخفي الإدارةتصبح 

یبقى التهرب الضریبي من الآفات الخطیرة التي تمس بالاقتصاد الجزائري، فبالإضافة إلى ضعف 
نة إهدار للمال العام في شمل النظام الجبائي المتبع وتخلفه لعدم خضوعه للرقمنة، یتم تسجیل في كل س

تهرب ضریبي، یقوم به كبار رجال المال والمستوردین مثلما ذهب إلیه رئیس الجمعیة الوطنیة للمستشارین 
الجبائیین بوبكر سلامي، الذي كشف في تصریح للقناة الإذاعیة الأولى أن عدة فئات تتهرب من الضریبة 

ف میزانیة الدولة، مذكرا أنه من بین هذه الفئات القطاع في الجزائر والتي تمثل عائداتها تقریبا ضع
 12تحصیلا یقارب  ، إذ یمثلونقامةالإدافعي الضرائب مجهولي محل لموازي والمؤسسات التي تم حلها و ا

الدولة، مشیرا إلى أن نسبة التحصیل الجبائي في الجزائر تتراوح أي قرابة ضعف میزانیة  ،ألف ملیار دینار
  45 .الدولةلمائة فقط في ا 9و 8بین 

ألف  11إلى ضیاع  وفقا لتقریر رسمي صادر عن مجلس المحاسبة  وتشیر آخر الإحصائیات
ب الضریبي، وعجز وزارة المالیة عن استعادتها، أي ما یعادل  ملیار دولار،  95ملیار سنتیم بسبب التهرّ

 528ـب الباقي تحصیلها تقدر الأرصدة" إلى أننفس التقریر أشار بالتدقیق . تمثل مستحقات ضریبیة
و  2014ملیار دج مسجلة في نهایة  10.539.956، منها 2015ملیار دج، عند نهایة سنة  11.039ـ

  46".2015ملیار دج مسجلة خلال سنة  874,95

ویقدّر متابعون الحجم السنوي للتهرب الضریبي في الجزائر بما یزید عن الملیار دولار سنویا، بید 
ب، بل ما وقفت عنده المصالح المختصة فحسب، ما یقود أن القیمة ال مذكورة لا تمثل إجمالي حجم التهرّ

إلى الجزم بأن القیمة مرشحة للتضاعف إذا تم إجراء مسح شامل یجري من خلاله ضبط جمیع أشكال 
  . الغش التي عادة ما یلجأ إلیها المتملصون من دفع الضریبة

   47: وهي 533في مادته  لجرائم التي تستوجب العقوباتأحصى قانون الضرائب غیر المباشرة ا

الإخفاء أو محاولة الإخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق علیها الضرائب أو الرسوم  - 
  .التي هي مفروضة علیه

تقدیم الأوراق المزورة أو غیر الصحیحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفیف  - 
ما على الاستفادة من المنافع الجبائیة  الضرائب أو الرسوم أو تخفیضها أو الإعفاء منها أو إرجاعها، وإ

  .المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفین بالضریبة

استعمال الطوابع المنفصلة أو الطوابع الممیزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جمیع  - 
  .أو محاولة بیع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع الضرائب، وكذلك البیع
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الإغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غیر الصحیحة أو الصوریة في دفتر الیومیة أو  -
. من قانون التجارة، أو في الوثائق التي تقوم مقامه  10و 9في دفتر الجرود المنصوص علیها في المادتین

  .لا یطبق هذا التدبیر إلا بالنسبة لعدم صحة السنوات المالیة التي اختتمت كتاباتهاو 

القیام بأي وسیلة كانت لجعل الأعوان المؤهلین لإثبات المخالفات للأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي  - 
  .تضبط الضرائب غیر المباشرة، غیر قادرین على تأدیة مهامهم

أو رفع العراقیل بطرق أخرى لتحمیل كل الضریبة أو  بالضریبة بتنظیم أسعار  القیام من قبل مكلف - 
  .الرسم الذي هو مكلف به

نة إلى سبق بالحبس من سعلى ما  532في مادته غیر المباشرة  بالضرائبعاقب القانون المتعلق 
تطبق هذه  دج أو بإحدى العقوبتین فقط، ولا 200.000دج إلى  50.000مة مالیة انوات وبغر س ةسخم

   48 .دج10.000للضریبة أو المبلغ المبلغ الخاضع العقوبات في حالة الإخفاء الذي لا یتجاوز عشر 

    احتكار التعاملات عبر صفقات عمومیة فاسدة 4-3

من قبل فئة ئر احتكار التعاملات الاقتصادیة من الطرق الممنهجة في نهب المال العام في الجزا
لمعروف علیهم نفوذهم، من خلال ظفرهم في كل مرة بالصفقات العمومیة التي قلیلة من رجال الأعمال ا

إذ یتحصلون على صفقات لإنجاز مرافق عمومیة أو مشاریع في . تطلقها الحكومة في كافة المجالات
لفائدة مستثمرین آخرین بدعوة المناولة بعیدا مجالات معینة بمبالغ مالیة كبیرة، ثم یتنازلون عن جزء منها 

هذا الاحتكار في التعاملات أضحى معروفا لدى عامة لجزائریین، إذ بمجرد إطلاق الحكومة . ن الرقابةع
سیستفید منها رجل  اق، إلا ویعرف العام والخاص بأنهمناقصة لإنجاز مثلا طرقات أو جسور أو أنف

شركة أمنهید لكة لعائلة شلغوم الماظفر بها تالأعمال علي حداد، بینما أشغال الري والمیاه عادة ما 
  . يالمتخصصة في أشغال  ومشاریع الر 

تعرف الصفقات العمومیة بأنها عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع 
تنظیم المتضمن  247-15قم ر  متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي

واللوازم  الأشغال في مجال المتعاقدة المصلحةلتلبیة حاجات  ،العامالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
إذا  إلاكون نهائیة ولا تتصح ، ولا هذه الصفقات تبرم قبل الشروع في تنفیذ الخدمات .والخدمات والدراسات
   49 .إلى مسؤولین مكلفینصلاحیاتها ویمكن لهذه السلطة تفویض . المختصةوافقت علیها السلطة 

ة المرفق العام أساسا في أداء الخدمات المرتبطة بمتطلبات المجتمع وحیاة المواطن تتمثل مهم
ولما كان . الیومیة، وهي مهمة تستدعي وضع إمكانیات مادیة ومالیة معتبرة حتى تؤدى على أحسن وجه
ضع إطار الشق المالي یمثل أحد أركان وجود المرفق العام وأداة بقاءه واستمراره، فإن المشرع الجزائري و 
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أحكام  .قانونیا یضطلع بهذه المهمة، هذا الإطار تترجمه النصوص المتضمنة تنظیم الصفقات العمومیة
  :هذه النصوص وضعت وفق مبادئ ثابتة تهدف إلى

  المساواة أمام الطلبات العمومیة، -
  شفافیة إجراءات المنافسة، -
  الحفاظ على املال العام وحسن استعماله، -

عداد الدراسة الخاصة بأي مشروع، تنتقل المصلحة المتعاقدة إلى مرحلة بعد تحدید الحاجات وإ 
الإجراءات وذلك بالإعلان عن المنافسة وفق دفتر شروط مفصل تراعى فیه مبادئ المساواة أمام الطلبات 

 247-15من المرسوم الرئاسي  05بأحكام المادة  لاوحریة الوصول إلیها والشفافیة عمالعمومیة، 
  50 .المرفق العام اتیم الصفقات العمومیة وتفویضالمتضمن تنظ

مع تسجیل عدة في الجزائر هذه الشروط لم تحترم في الغالب عند إبرام الصفقات العمومیة 
ولا یمكن مخالفات یتم غض النظر عنها، ما دام أن المستفیدین منها كانوا من المقربین من صناع القرار 

زاف ثروات الدولة، بالنظر للمشاریع الضخمة التي أطلقها الرئیس وكان من نتائج ذلك استن. المساس بهم
، خاصة وأن 2019وهذا إلى غایة سنة  1999المعزول عبد العزیز بوتفلیقة منذ تولیه السلطة سنة 

، 2014الجزائر استفادت من بحبوحة مالیة كبیرة نتیجة الطفرة البترولیة التي شهدتها الدولة إلى غایة سنة 
والغریب في الأمر أن المشاریع التي . ة تدهور أسعار النفط على مستوى الأسواق العالمیةتاریخ بدای

استفاد منها المقربون من دوائر السلطة لم تكتمل، والبعض منها لم ینجز في حین تم صرف الأموال 
  . ا هي إلا نهب للمال العام لا غیركاملة من أجلها، مما یدل على أن العملیة م

ه الآفة، قررت الحكومة الشروع في تنفیذ تدابیر جدیدة لمنع وقوع فضائح مالیة عند ولمعالجة هذ
إبرام الصفقات العمومیة، بحیث قامت وزارة المالیة بنشر قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من 

ریع في الجزائر، المشاركة في المناقصات التي تطلقها الدوائر الرسمیة والأجهزة التابعة للدولة لإقامة مشا
  .ویتعلق الأمر بالشركات المتورطة في قضایا فساد

وحددت الحكومة في القرار الوزاري الذي یحمل توقیع وزیر المالیة السابق كریم جودي، كیفیات 
لعمومیة، كما التسجیل والسحب من قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات ا

الذي یلزم المتعاملین الاقتصادیین بإثبات نزاهتهم وتبرئة ذمة مستخدمیهم، قبل  زاريصدر القرار الو 
المشاركة في أي مناقصة عمومیة یعلن عنها في إطار قانون الصفقات الجدید، وذلك عن طریق التعهد 

  .في تصریح مكتوب عن عدم تورطهم شخصیا ومستخدمیهم في عملیات رشوة أو فساد
د فیه " التصریح بالنزاهة"لاقتصادیون على إرفاق ملفاتهم بما یسمى ب وألزم المتعاملون ا ّ الذي یتعه

المسؤول عن الشركة بعدم متابعته قضائیا أو أحد من مستخدمیه أو ممثلین عنه في قضایا بسبب الرشوة 
ى تسهیل كما یلتزم المتعامل بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إل. أو محاولة رشوة أعوان عمومیین
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كما یلتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي . أو تفضیل عرضه على حساب المنافسة النزیهة
إلى تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصیص، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، إما لنفسه أو لكیان آخر، 

حق أو التفاوض بشأن ذلك أو مكافأة أو امتیاز مهما كانت طبیعته بمناسبة تحضیر صفقة أو عقد أو مل
  .إبرامه أو تنفیذه

من جانب أخر، التزمت المصالح المختصة لوزارة المالیة بنشر قائمة المتعاملین الاقتصادیین 
وحسب نفس . ن في البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة أو في الموقع الالكتروني لوزارة المالیةیالمقصی

ا أو نهائیا، حیث یشمل الإقصاء النهائي المتعاملین الاقتصادیین المسجلین القرار، فإن الإقصاء یكون مؤقت
في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش والمخالفات الخطیرة للتشریع والتنظیم في مجال الجبایة والجمارك 

حیث یتم أما بالنسبة للشركات الأجنبیة، فیتم هي الأخرى إقصاؤها في حالة إخلالها بالتزاماتها، . والتجارة
  .ذلك عن طریق إصدار مقرر یتم إرساله إلى مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوزیر أو الوالي المعني

    تضخیم فواتیر المواد المستوردة 4-4

تعد الجزائر من أكبر الدول المستورة لمختلف السلع، سواء الموجهة للاستهلاك المباشر من مواد 
الحیاة الیومیة، أو تلك المصنعة أو نصف المصنعة في شكل آلات ومواد  غذائیة وأدویة وباقي مستلزمات

لكن المشكل لا یكمن في الاستیراد بقدر ما یكمن في الطرق الملتویة التي یسلكها . تستغل في الصناعات
. بعض المستوردین، بما فیها تضخیم الفواتیر من أجل تهریب العملة الصعبة ووضعها في بنوك أجنبیة

حجما كبیرا، وهو ما یحدث عند إعداد الفواتیر لما  تضخیم یعني تلاعب أو إعطاء الشيءومصطلح 
المحدد لنموذج  الوثیقة    66-16یتعلق الأمر بعملیات الاستیراد، حیث ألزم المرسوم  التنفیذي  رقم  

ى  توقیع  وختم  التجاریة  عل أن  یحتوي  سند  المعاملةفي مادته الخامسة،  التي  تقوم  مقام  الفاتورة
عاملة  الم البیانات  الإلزامیة  التي  یجب  أن  یتضمنها  سند، إلى جانب شتريلما البائع  وكذا  توقیع

بلغ  لماو  ادةالمنتوج  أو  لممبلغ  ا، و الكمیةو سعر  الوحدة التعیین و  الخصوصهي  على  و التجاریة  
صاریف  التي  قدمت  الم وكذلك  ،سترجعلما وجب  ضمان  التغلیفبم  المبالغ  المحصلة و  الإجمالي

   51 .ولا  حشو ویجب  أن  تكون  واضحة  ولا  تحتوي  على  شطب. إن  وجدالثالث  لفائدة  الطرف

جریمة تخیم الفواتیر اعترف بها وزیر التجارة السابق، بختي بلعایب، حیث صرح للقناة الإذاعیة 
في المائة من  30اردات الوطنیة من السلع والخدمات بلغت بأن الفواتیر المضخمة للو  2015الثالثة سنة 

ملیار دولار، بمعنى أن الخسائر من التضخیم،  60القیمة الإجمالیة التي قدرت، خلال تلك السنة، بـ
وأشار نفس المسؤول إلى أن الفوترة غیر القانونیة تتیح . ملیار دولار 18وبعملیة حسابیة بسیطة، بلغت 

ادیین المختصین في التجارة الخارجیة تهریب كمیة كبیرة من العملة الصعبة نحو للمتعاملین الاقتص
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وذكر الوزیر، أن المتعاملین الأجانب  .الخارج، مقابل رفع قیمة تكالیف الواردات أكثر من قیمتها الحقیقیة
جاري غیر معنیین بهذه الممارسات، في إشارة إلى أن شركات الاستیراد والتصدیر التي تنشط بسجل ت

وطني هي المعنیة بهذا النوع من التجاوزات، في وقت ظلت السلطات العمومیة صامتة، للعدید من 
كشف تقریر تلقته خلیة الاستعلام المالي بوزارة المالیة بناء كما 52 .السنوات، عن وضع حد لهذه المخالفات

جزائر جراء تضخیم فواتیر أن خسائر ال، على تحقیقات جهاز مكافحة تبییض الأموال التابع لدائرتها
ملیار دولار وأن المتعاملین الاقتصادیین  16 ،2016لسنة الاستیراد تجاوزت حسب الحصیلة النهائیة 

  .أضعاف القیمة الحقیقة، لتهریب الأموال إلى الخارج 8یضخمون فواتیر استیراد سلعهم 

  25التي لا تقل عن التقریر الذي أعدته  مصالح الجمارك كشف أن ظاهرة تضخیم الفواتیر 
بالمائة سنویا، تحت غطاء الاستیراد  في ارتفاع مستمر ومقلق، وأن الفوترة غیر القانونیة سمحت 
للمتعاملین الاقتصادیین في العدید من القطاعات من تهریب كمیة كبیرة من العملة الصعبة نحو الخارج، 

، ناهیك عن المتعاملین الذین یتخلون عن مقابل رفع قیمة تكالیف الواردات أكثر من قیمتها الحقیقیة
وكشف التقریر أن المستوردین الذین ینشطون بسجل تجاري وطني هي التي حطمت  .سلعهم بالموانئ

وأن  ،بالمائة في تضخیم فواتیر الاستیراد والفوترة غیر القانونیة 29الرقم القیاسي بنسبة تجاوزت 
من التجاوزات، وبلغة الأرقام یشیر التقریر إلى أن قیمة المتعاملین الأجانب غیر معنیین بهذا النوع 

، عن طریق التصریحات 2016 الأموال المهربة من الجزائر إلى الخارج حسب حصیلة الجمارك لسنة
ملیار سنتیم عن  1500آلاف ملیار سنیتم، منها  7الكاذبة واستعمال السجلات التجاریة المغشوشة، 

بالمائة من مجموع الأموال المهربة كانت عن طریق تضخیم الفواتیر،  25طریق تضخیم الفواتیر، أي أن 
أسفرت عن تحدید قائمة  نفس السنةشهرا من  12وأن التحقیقات التي قامت بها مدیریة الجمارك  طیلة الـ 

سلعة ومنتجا، تفضل الشركات المتحایلة استیرادها مع تضخیم في فواتیرها من خلال  90تضم أزید من 
ت الكاذبة وعلى رأسها التجهیزات الكهربائیة والملابس والحلویات ومواد الزینة والمواد البلاستیكیة التصریحا

  . 53واللعب، قطع الغیار والمواد الأولیة

یة فالمتعاملون والمستوردون یلجؤون إلى التلاعب في الفواتیر مع ممونیهم لتحویل أموال وموارد مال
شكل المطروح حسب الخبیر الاقتصادي محمد الشریف بلمیهوب أن المللخارج وكذا العملة الصعبة، و 

المتعاملین یقدمون فواتیر سلیمة یصعب على مصالح الجمارك أن تتأكد من عدم مطابقتها للقیمة أو 
إذ من . صحة أو خطأ تقدیرها أمام صعوبة الوصول إلى بنوك معلومات دولیة للسماح بالتأكد من ذلك

التحقق من كافة الفواتیر لأنه یمكن أن تسقط الجمارك في التجاوزات بشبهة الصعب في نظره التحري و 
   54 .تضخیم الفواتیر وغیرها، فهنالك صعوبة اعتماد آلیات وأنظمة إداریة فعالة في هذا المجال
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  خاتمة 
ل یتضح جلیا أن عملیة نهب المال العام في الجزائر خلال فترة حكم الرئیس المعزو مما سبق،           

عبد العزیز بوتفلیقة كانت ممنهجة، إذ تحالف النافذون في السلطة مع رجال المال من أجل تبادل المنافع، 
یعمل المسؤولون في السلطة على منح مختلف الصفقات للمقربین منهم من رجال المال إلى جانب ف

لتي لم یتم فیها احترام إعفاءات جمركیة، وبطریقة قانونیة لا تشوبها شبهة، إلا فیما یخص المناقصات ا
الإجراءات في الغالب، طالما أن معظم المشاریع كانت تسند بالتراضي، دون أن تستفید منها المؤسسات 

  . العامة الاقتصادیة
بي المال العام من أجل تحویل العملة اهكما شكل تضخیم الفواتیر الأسلوب الثالث المتبع من قبل ن

جراء عمومیة في وقت تراجعت مداخیل الدولة خسائر معتبرة للخزینة الالصعبة إلى الخارج، وهو ما ألحق 
أسعار النفط في الأسواق تاریخ انخفاض  2013الأزمة الاقتصادیة التي شدتها الجزائر خاصة منذ سنة 

ورغم عزم السلطات العمومیة حالیا على محاربة هذه الآفة الخطیرة، ومحاسبة كل من تسبب في . الدولیة
مهما كانت درجة المسؤولیة التي تقلدها، إلا أن ذلك یبقى غیر كاف ما لم یتم استرجاع  الأمة نهب ثروات

  . الأموال المنهوبة، وهي عملیة معقدة تحتاج لمعركة قانونیة كبیرة وقد تستمر لسنوات عدیدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 )2018 -1999دراسة في المحددات والدوافع ( :نهب المال العام في الجزائر أشكال
                                                                         بوعیسى سمیر

599 

 

  :الهوامش
دار الجنان للنشر والتوزیع، : عمان .نسانیةمناهج البحث العلمي للدراسات الإ نبیهة صالح السامرائي،  -  1

  .51، ص2013
  .90، ص نفس المرجع -  2
كلیة الحقوق : جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه، "الحمایة الجنائیة للمرافق والأموال العامة"نایف حمد زیدان،  - 3

  .12، ص 1985جامعة، 
  .131ص  1984دار النهضة العربیة،  :القاهرة .الحمایة الجنائیة للمال العام، سلام رفیق محمد -  4

5- Gyr CAMBIER, Droit administratif. Bruxelles : Maison Ferdinand Larcier,1968, p327. 
6 - Denis TOURET, Droit Public Administratif. Paris : Lexis Nexis Litec,1995, p 194. 

 .النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامةالمالیة العامة، محمد صغیر بعلي، یسرى أبو العال،  -  7
  .52، ص 2003دار العلوم للنشر و التوزیع،  : عنابة

  .271، ص1981دار الفكر العربي، : القاهرة. القانون الإداريأحمد حافظ نجم،  - 8
، 1437عام  جمادى الأول 26المؤرخ في  01-16قانون " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 9

، السنة الثالثة والخمسون، 14العدد . الجریدة الرسمیة، "، یتضمن التعدیل الدستوري2016مارس  06الموافق 
  . 08، ص 2016مارس  07الصادرة بتاریخ 

 26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75أمر "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 10
 30، السنة الثانیة عشرة، الصادرة بتاریخ 78العدد . الجریدة الرسمیة، "لقانون المدني، یتضمن ا1975سبتمبر 
 . 1033، ص 1975سبتمبر 

  .1040، ص نفس المرجع - 11
  .، نفس الصفحةنفس المرجع - 12
 1411جمادى الأول عام  14المؤرخ في  30 -90قانون رقم " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 13
، السنة السابعة 52العدد . الجریدة الرسمیة، "یتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،1990دیسمبر  01وافق الم

  . 1664، ص 1990دیسمبر  02والعشرون، الصادرة بتاریخ 
14 - Sarah Ben Néfissa, Le secteur associatif dans le monde arabe- Entre les   
                 Contraintes des systèmes Politiques et les demandes sociétales. Paris :   
                 Institut de recherche et débat sur la Gouvernance. 1998, p69. 
15 - Samir Bellal, « Problématique du changement institutionnel en Algérie- une   
                    Lecture en termes de Régulation »,  Revue Algérienne des Sciences  
                     Juridiques, Economiques et Politiques.  (juillet 2011), p 49.   

  . 14، ص 2011دار الجامعیة الجدیدة، ، : الإسكندریة. الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر،  - 16
 مقرها برلین  1993نظمة دولیة غیر حكومیة معنیة بالفساد تأسست عام وهي م: منظمة الشفافیة الدولیة - 17

  org.transparencv.wألمانیا  



  )2018 -1999دراسة في المحددات والدوافع ( :نهب المال العام في الجزائر أشكال
 بوعیسى سمیر

600 

 

  . 244، ص 2011دار غیداء للنشر والتوزیع، : عمان .دراسات في علم الإجرامعلي أحمد خضر المعماري،  -  18
 77 .، ص1993دار الساقي، : بیروت). ترجمة سمیة عبود(، النظام السیاسي لمجتمعات متغیرةصمویل هنتغتون،  - 19
 : ، بیروت243عدد . مجلة المستقبل العربي، "الفساد وتداعیاته في الوطن العربي"محمود عبد الفضیل،  - 20

  . 05، ص 1999 مركز دراسات الوحدة العربیة، 
  الموافق  1427ام محرم ع 21المؤرخ في   01- 06قانون رقم " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 21
  ، السنة14العدد . الجریدة الرسمیة، "، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر  20

  . 2006مارس  08الثالثة والأربعون، الصادرة بتاریخ 
  ، 2011دار صفحات للدراسات والنشر، : دمشق. رؤیة في مؤسسات الدولة والمجتمعصاحب الربیعي،  - 22

  .96ص 
  الفساد في الدول النامیة وانعكاساته الاقتصادیة والاجتماعیة وسبل " لعظیم عبد الواحد الشكري، عبد ا - 23
المجلد . (مجلة القادسیة للعلوم الإداریة والاقتصادیة، )"2011-  2004العراق حالة دراسیة  للمدة (مكافحته    

  .165، ص )2013لسنة  03، العدد 15
  .166، ص نفس المرجع - 24
  .03، ص 2019: برلین. 2018مؤشر مدركات الفساد مة الشفافیة الدولیة، منظ - 25
  أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، "الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر"عبد العالي حاحة ،  - 26

  .189، ص 2013/2014جامعة محمد خیضر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، : بسكرة .دكتوراه
   .05، ص2014، مارس 4العدد : جامعة النهرین .مجلة علمیة، "جرائم استغلال النفوذ"ن خلف حمد، میسو  - 27

28- Michael Johnston, « Corruption et démocratie : menaces pour le développement,  
 Possibilités de  Réforme », Revue Tiers Monde,  Année 2000, n161, p126.  
29 - Alain Morice, « Corruption, loi et société : quelques propositions », Revue Tiers  
Monde,  Année 1995, n141, p 47.   

   86، ص 1975دار المطبوعات الجامعیة، : الإسكندریة. الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمحمد عوض،  - 30
الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06ن رقم قانو " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 31
  .09، ص نفس المرجع، "، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر  20
  . الجرائم الاقتصادیة وبعض الجرائم الخاصة: الوجیز في القانون الجنائي الخاص احسن بوسقیعة ،  - 32

  .48، ص 2006دار هومة، : الجزائر
  . دراسة مقارنة بالقانون والاقتصاد: الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع د عبد السمیع ، أسامة السی - 33

  . 48، ص 2009دار الجامعة الجدید للنشر،  :  مصر
34- Alain Morice, « Corruption, loi et société : quelques propositions », Ibid, p 43. 

الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01- 06قانون رقم " لشعبیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ا -  35
  .08، ص نفس المرجع، "، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر  20



 )2018 -1999دراسة في المحددات والدوافع ( :نهب المال العام في الجزائر أشكال
                                                                         بوعیسى سمیر

601 

 

المتضمن  2006جویلیة   15المؤرخ في  03- 06الأمر " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 36
 ، السنة الثالثة والأربعون، الصادرة بتاریخ 46العدد  . ، الجریدة الرسمیة"عمومیةالقانون الأساسي العام للوظیفة ال

   .2006 جویلیة 16
الموافق  1427محرم عام  21المؤرخ في  01-06قانون رقم " الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 37
  .09ص  ،نفس المرجع، "، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته2006فبرایر  20

38- Charles Robbez Masson, la notion d’évasion fiscale en droit interne français.   
                   Paris : L.G.D.J, 1990, p 181. 
39- Jean-Claude Martinez, la fraude fiscale. Paris: édition puf, 1984, p 17. 

  .217، ص 2000دار الحلبي، : بیروت. المالیة العامةسوزي ناشد،   - 40
  .323، ص1993مطبعة الروضة، : دمشق. المالیة العامة والتشریع الضریبيعصام البشور،  - 41
  . 257، ص 1997دار زهران للنشر والتوزیع، :  عمان. المالیة العامة والتشریع الضریبيغازي عنایة ،  - 42
المكتبة الوطنیة، : عمان. والعوامل المؤثر فیها اتجاهات الإیرادات الضریبیة في الأردنخیري كتانة،  - 43

  .85، ص 1998
  .27، ص 2009مركز الكتاب، : عمان. محاسبة الضرائب بین النظریة والتطبیقمحمد أبو نصار ،  - 44
 2019أكتوبر  14: ، تاریخ النشر"التهرب الضریبي في الجزائر یمثل ضعف میزانیة الدولة"بوبكر سلامي،  - 45

-https://www.sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-04-28تروني الموقع الالك
  .2019دیسمبر  19: تاریخ الاطلاع 21-24-40/51887-2019-10-14-16-06-32

التقریر التقییمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهیدي یة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمهور  - 46
  . 26مجلس المحاسبة، دون سنة نشر، ص : الجزائر. 2015لقانون تسویة المیزانیة لسنة 

دیسمبر  09المعدل والمتمم المؤرخ في  104- 76الأمر رقم "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 47
  . 305، 304، ص ص 2011، النشرة الرسمیة لوزارة المالیة، "المتعلق بقانون الضرائب غیر المباشرة 1976

  . 304، ص نفس المرجع - 48
عام  ذي الحجة 02المؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم "الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  - 49

الجریدة ، "من تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یتض2015سبتمبر  16، الموافق لـ1436
  .05، ص 2015سبتمبر  20 ، السنة الثانیة والخمسون، الصادرة بتاریخ 50 العدد. الرسمیة

  . ، نفص الصفحةنفس المرجع - 50
ولى عام جمادى الأ 07مؤرخ في  66-16مرسوم تنفیذي رقم "لجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا - 51

یحدد نموذج  الوثیقة  التي  تقوم  مقام  الفاتورة، وكذا  فئات  الأعوان   2016 سنة فبرایر 16 الموافق 1437
 22، السنة الثالثة والخمسون، الصادرة بتاریخ 10العدد . الجریدة  الرسمیة، "الاقتصادیین الملزمین بالتعامل  بها

 . 04، ص 2016فبرایر 



  )2018 -1999دراسة في المحددات والدوافع ( :نهب المال العام في الجزائر أشكال
 بوعیسى سمیر

602 

 

، 2015نوفمبر  08. جریدة الخبر، "!ملیار دولار 18ضخیم فواتیر الاستیراد یكلف الجزائر ت" سعید بشار،  - 52
 25، تاریخ الاطلاع /https://www.elkhabar.com/press/article/94102على الموقع الإلكتروني

  . 2019دیسمبر 
 10، جریدة الشروق الیومي، "ملیار دولار السنة الماضیة جراء التجاوزات 16الجزائر خسرت "وش، نوارة باش -53

  ، على  الموقع الإلكتروني2017فبرایر 
  https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AA%D8%  2019یسمبر د 25تاریخ الاطلاع.  

جریدة ، "تضخیم الفواتیر وتحویل الأموال لا یخصان الأجانب فقط في الجزائر"محمد الشریف بلمیهوب،  -  (54)
  ، على الموقع الالكتروني2016أوت  23. الخبر

 https://www.elkhabar.com/press/article/110731/2019دیسمبر  24: ، تاریخ الاطلاع .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


